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الدرس التاسع في شرح كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
لأبي عبد الله مد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني 


المد لله رب العالمين » و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


أما بعد : 


السب السام 
العممسسنوم 


وعو كون اللفظ مستشرقا لكل ها يصلم له + وقى مقابلته الخصوص › 
نو كونه مقصورا على بعض ها يتناوله , 


الظاهر 
تعريفه : 
العام: هو اللفظ المستغرق لميع أفراده بلا حصر. 
كقوله عليه الصلاة و السلام "استوصوا بالنساء خيرا " » فلفظ النساء عام يستغرق جميع النساء. 
وكآن تقول ارفق بالحيوان فلفظ الحيوان يدخل تحته جميع الحيوانات. 
أما الخاص فهو اللفظ الدال على محصور كقولك هذا الرجل أو كقولك ميتة البحر حلال فقد حصرتها بالبحر. 
أما التخصيص فهو قصر العام على بعض أفراده أو اخراج بعض أفراد العام من الحك. 
كأن تقول : رفقا بالناس. فهنا الناس لفظ عام أي لابد من الرفق بجميع الأفراد لكن إن قلت لا ترفق بالظالم فهذا خاص بالنسبة 
جميع الناس إا من لم يظم منهم فها قد خصصتها بالجماة الثانية. أي أنك قصرت الرفق بالناس على غير الظلمة و هذا ما عبرنا 
عليه بقصر العام على بعض أفراده فالعام هنا كل الناس و بعض الأفراد هم الناس سوى الظلمة أو يمكن أن تقول التخصيص هنا 
اخراج الظلمة من الرفق بالناس و هذا ما عبرنا عليه باخراج بعض أفراد العام من الح فالحكم هو الرفق و الأفراد الذين أخرجوا 
العموم ثلاث أنواع : عموم لغوي مستفاذ من اللفظ ‏ عموم عرفي و عموم عقلي. 
و ينقسم العموم اللغوي إلى قسمين : عموم لفظ من نفسه و عموم لفظ مركب 


القول فس العصوم اللفوى 


ERS‏ ود : 2 كٍ 
علم : أن اللققل الحام : إما أن يكون عموهة من نفسه + وإمأ أن نون 


1 لفقل اشن دال عل العموم فيه : فأها العام . بنفسه 0 فقفيه تلات مسائل 5 
المسالة الاولى 

و أسسماء الشروط » تفيد العموم فى كل ها تصلح له . 

فمن ذلك : لفظة « من » كما بحتج بعضر, أصحابتا على أن الذمى يملك 
بالاحياء » نقوله صل الله عليه وسلم و من أحيى أرضا ميتة فهى له » والذمى 
وكما بحتجون عل قتل المرتدة + بقوله صلي الله عليه وسلم « من بدل دينه 
فاقتلره » وكما يحنج بعض أصحاب أبى حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله 
عتق عليه » بقوله صل الله عليه وسلم ومن ملك ذا رحم حرم عتق عليه (1)» 
ومن ذلك لفظ و ما » كما يحتج بعض أصحابنا ٠‏ وجمهور العلماء على أن كل 
ما فضل عن ذوى السهام فهو للعصبة ٠‏ بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أبقت 
السهام فلأولى عصسة ذكر (2) ٠‏ 

وكما بحت عض أصحابنا على أن الوق قاض فى الاثعال رالاقوال؛ 
بقوله صل الله عليه وسلم « ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضرا (3) » وكذلك 
تقال ها رة + 


العموم اللغوي : 


و الشرط » والاستفهام » والموصولات » واجموع المعرفة تعريف الجنس »> والمضافة » 
واسم الجنس » والنكرة المنفية » والمفرد » وامحلى باللام » ولفظ كل وجميع ونحوها. 


السالة الثالبة 


و أسسماء الاستفهام » كمأ يبحتم أصحابنا على تحرم الاستمتاع يما 
نحت الازار من الخائضى › نما روى : آن رجلا قال : بأ رسول الله ما يحل في 


من أعرأتى وهى حائض ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « لتشد عليها ازارها 


شالك باأعلاها رت » وكذلك أمثال هذا : 


يختلف عموم أسماء الشرط من اسم لآخر ف "من" تعم العقلاء كقوله تعالى : [من يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به ) 

"ما" تعم غير العقلاء كقوله تعالى : [هُو الي خَلَقَ لَك مَا في جیا 

إا" و اميق" تطيدان العموء في الرمان كقواه عمال + 8 آنا ايخ آنثوا اشوا اله ولول إ6 65 لها غي 

"حيث" و "أين" و "أنى" تفيد عموم المكان كقوله تعالى : 0 E‏ وان بكار N‏ الْحَرَام) 

من أمثلة الاستدلال بظاهر العموم قول الشافعية بأن للذي أن ملك بالإحياء بدليل قوله عليه الصلاة و السلام "من أحبى 

أرضا ميتة فهي [ه" غرف "من" عام يشمل جميع الناس فيدخل فيه المسام و الذي و مثال ثان قول الرسول عليه الصلاة 

والسلام "من نفل دينه فاقتلوه" فيدخل تحت هذا العموم المرتد المسالم و المحارب. 

(من): ويُستفهم بها عن العقلاء» ومثالها قوله - تعالى -: (قَسَيَمُولُونَ مَنْ يعيذةا] [الإسراء: 51]. 

(ما): ويستفهم بها عن غير العقلاء غالبَاء كقوله - تعالى -: ما هَذِهِ التماثيل التي َنم لها عَكِنُونَ] [الأنبياء: 52]. 

(أين)» و( فى): ويُستفهم با عن المكان» ومثال ذلك: قوله - تعالى -: قاين تهون [التكوير: 6 وقوله: قال يا مر ن 

أك هَذًَا] [آل عمران: 37]. 

(متى)ء و(أيان): ويُستفهم با عن الزمان» ومثال ذلك: قوله - تعالى -: (وَيَقولُونَ مت هْوَ فل عَسَى أن يكون قَرِيًا] [الإسراء: 

1 وقوله - تعالى -: شالوك عَن السَاعَةٍ يان مُرْسَاهَا [الأعراف: 187]. 

(أي) الاستفهامية: ومثالها قوله - تعالى -: فل ي ٿيٰء اکر هاده كل اله اقم 9]. و سيعاد دکرها لاحقا. 

5( الاستفهامية: ومثالها قوله - تعالى -: إقال فال 1-7 دم قَاُوا ْنا يما أ و بَعْضَ ؤم( [الكهف: 19[. 

0 من الاستدلال بعموم السؤال في حديث سان أبي داود عن العلا بن الڪارٿِ » عَنْ ڪرام بن کم > عن 
ها وقول الأ سل الله عليه و سام ما جل لي من امراتي وهي حَايِضُء قَالَ : إك ما قزق ار "وان 

اي تحت الإزار محرم هو في الحقيقة استدلال بمفهوم الخالفة و ليس بالعموم لأن عكس ما فوق الإزار غير داخل في 


إلسالة الثالئنة 


. الموصولات » كما يحتج أصحاب الشافمى عل أن الذمى يلزمه الظهار؛ 
نوم قوله نعالى ٠‏ والذين يظاسرون هن نسائهم » الآية » وكما يحتج بعض 
سا بنا على سمكاية جميع ألفاط الآذان ء بقوله على الله عليه وسلم « اذا 
لمشت لاق فتلا سل عا يعون ع 


وب وكاحتجاج بعضهم على أن هن فصر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها , 


تعالى « ثاتكصو! ما طاب لم هن النساء » وكاحتحاج بعضهم عل جواز 
ا جلف الفاسق » عقو له سل الله عه وسيم ۾ صلو! خلف من قال 
له :آل إلنه 7 وأعثال یا ؟ كثير 


الأسياء الموصولة : 

قال صاحب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جمله (ملخصا) : 

وقد أطلق ابن الحاجب وغيره القول بعموم الأسماء الموصولة لكن التحقيق أن العام بعضها لاكلها. والعام من الأسماء الموصولة : 
أ- (مَن) الموصولة» وهي للعقلاء» كقوله - تعالى -: فمن کان e‏ 5 على سَفَرٍ فَِدّةٌ مِنْ ام حر [البقرة: 184]» وقد 

تأتي لغير العقلاء» كقوله - تعالى -: (وَعِنُْمْ مَنْ يفشي على ازا [النور: 45]ء وقد تفع الخصوص» كتواه - تعالى -: ونم مَنْ 

سكيع لِك [الأنعام: 25]. 

ب- (ما) الموصولةء وهي لغير العاقل غالباء كقوله - تعالى -: [هُو اَي خَأىَ لك ما في الْأَرْضٍ جَنبًا] [البقرة: 29]» وقد تع 

العاقل وغيرهء كقوله - تعالى -: [الله الَِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا ينما في سِمَة أيام) [السجدة: 4]. 

ج - (الذي) و(التي) وفروعهاء وهذه الموصولات لا تكون عامة إلا إذاكانت جنسية لا عهدية» فإن كانت للعهد لا تعم. 

ومثال العام منها قوله تعالى-: واي جَاء بِالصِدْقٍ وَصَدَّى به) [الزمر: 33]» ومثال ما جاء لغير العموم: قوله - تعالى -: إهُو 

ِي خَلَقَ ل ما في الْأَرْضٍ جمِيعًا] [البقرة: 29]» وكذاكلٌ ما ورد في صفات الباري - جل وعلا - ونظرًا لكثرة وقوعها للعهْد لم 

اما يشي من حي السموم: 

د- (أي) الموصولة: وقد أتكر عمومّها جاعةٌ من الأصولتين» ومثال ما جاء عامًا منها: قوله - تعالى -: (ن ارعن مِنْ كَل شِيعَةٍ 

أي اشد قل الزن عتا [مرع: 69]. 


من أمثاة الإحتجاج بهذا العموم قول أصحاب الشافعي أن الذي يلزمه الظهار بدليل قوله تعالى : (وَاِينَ يُاهِرُونَ مِنْ سايم ثم 
يَعُودُونَ لما قالوا رر رَقَبٍَ مِنْ قبل أن يَتَمَاسَا] فعموم الآية يدخل فيه المسلم و الذي. 


ا وأما العام بلفظ آخير » ناما أن يكون ذلك اللفظ فى أول العام أو فى 

أها الذى فى أوله : فأدوات د« الشرط والاستفهام والتفى فى التكرة 

ل والالف ء واللام » وكل + وجميم » فهذه كلها تفيد العسوم فيما 
عليه » وهی خمس مسائل . 


المسالة الاقل 

لفظه « أى الشرطية » تفيد العسوم ء كمأ يحتج أصصابنا على أن ارا 
* البالغة اذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل » بقوله صلى الله 
: « آيما إهرآة أتكحت لفسها يفير اذن وليها فنكاحها باطل » . و کماً 


نه على أن جلد مأ لا يؤكل ممه يطهر بالدباغ » بقوله صل الله علية 


50-7 


لفظة ٠‏ أي الاستفهامية + ثفيد العموم فِيمأ دخلت علية أيضا ؛ ولذلك 
يعم جوانها » كما يحتج ابن القاسم من أصصابنا على أن عتق الكافر اذا كان 
أعلا ثمنا أفضل من عتق المسلم إذ! كأن دونه قى الثمن ؛ ما روى : أله سئل 
صلى الله عليه وسلم : أى الرتاب أنفضل ؟ فقال : « أغلاها ثمنا ۾ (ع) 
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذرى الارحام لايرثون 2 بحديث جاب : قال : 
مرضشت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت يا رسول الله ؛ 
الما سرثنى كلالة ء فكدت الميراث 5 فأنزل الله آية الفرائضى ١‏ فلمأ كانت 


3 


آبة الفرائض "حوابا عن الاستفهام » كانت مستوعبة لمن يرث ؛ ولا لم يذكر 


فيها ذووا الأرحام ظهير أنهم لا يرون . 
شرطية كقوله تعالى إأيا ما تدعوا فله الأسباء الحسنى] 
و استفهامية كقوله تعالى i}‏ يأتبني بعرشها]. 


من أمثلة الاستدلال بعموم أي الشرطية قوله عليه الصلاة و السلام "انما إقاب دبع مذ ظَهْرَ " فيدخل في ذلك جلد الحيوان 
غير مأكول اللحم و جلد الخنزير. 

و مثال عن "أي" الاستفهامية حديث البخاري عن أي هرر رضي الله عنه » " أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه و سام 
شيِل» أي العمل أَفْصَلْ؟ فَمَالَ : إِعَانٌ بالله وَرَسْولِوء قبل : ثم مَادَا؟ قال : الْجهَادُ في سَبِيلٍ الل قبل : م مَاذَا؟ قَالَ : حب 
مَبرُورٌ " فدل الحديث بعمومه على أن الإيمان بالله و رسوله عليه الصلاة و السلام أفضل الأعال. 


السآالة إثالثئة 
« حرف النفى » إذا دخل عل تة أفاد العموم + كيا بحتج أصحابنا 
على أن المال المستفاد لايضم الى الال الذى حال حوله » بقوله صلى الله علية 
وسلم « لازكاة فى مأل حتى يحول عليه الحول (2) » وكاحتجاجهم » بقوله 
صلی علي مارح لا سار ا ار سمه ارمق الیل 131 ٠‏ قر 
وجوب التشبيت فى صوم التطوع . 


النكرة في سياق النفي والنبي : 

مثال التكرة في سياق التي (لا إله ! لا الله) فقد نفت كل إله ثم أثبة ا د 
َدْرِهِ إِذْ قَالُوا ما ئرل الله على بسر مِنْ شَيْءٍ ] فلفظ ابحرا انا الل ا نزل 

ومثالٌ التكرة في سياق النّي: قولهُ تعالى: إولاً تَدْعْ مع الله إلها حر فكلمة "إله" تكرة جاء في 0 النبي فأفادت العموم. 


من أمثلة الاستدلال بمثل هذا العموم استدلال الأحناف و الالكية و الحنابلة على عدم جواز صلاة تحية المسجد في أوقات 
اهي بقوله عليه الصلاة و السلام "لا صَلَاة بغ البح حى تفع الّنشء وَل صَلَاة بعد الْعضْرٍ حَتَ تَفِيب الشَّمْش " 
متفق عليه. فلفظ "صلاة" نكرة جاء بعد النفي أي لا تصح صلاة فأفاد العموم و دخل تحتهكل صلاة و منها صلاة تحية المسجد 
و سيأقٍ لاحقا في باب التخصيص ذك قول الشافعية في المسألة. 


الاأسألة الرإيعة 


إرأل راللام ۾ أذ س على الاسم أفادت فمة العموم ¢ سبو أء کان 


لقره اد جما ومنهم من قال : لا تررك العموم فى مفقيرد ولا سجمع . وهنهم 


,: ومثاله فى الجمم : احتجام تعفن أصجابنا على أن سؤر الكلب طاهير : 
اغوي أنه صلى الله عليه وسلم سثل : أيتوضاً بما أفضلت الم ؟ قال 


اه | ا ٠‏ مة: 

"ال" قد تكون جنسية و قد تكون عهدية. 

التي تفيد العموم هي "ال" الجنسية لأنه يدخل تحتباكل جنس اللفظ مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام "الْأيْمَةُ مِنْ 
توي" أي کے ا من ریش 

وكقوله تعالى : [إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسِْمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالمَُِْاتِ] [الأحزاب: 35]. 


يلحق بذلك اسم المع امحل بأل الجنسيّة, ومنه قوله - تعالى -: َل أعُوذ يرب الاي) [الناس: 1]. 


و من أمثلة الاستدلال بهذا العموم احتجاج المالكية على عدم جواز بيع كلب الصيد بحديث الصحيحين عن أي مَسْعْوٍ 
لأضارِيّ » أن رَسُولَ الله صلى الله عليه و سلم : " ّى عَنْ : تمن اكب " فلفظ الكلب معرف بلام الجنس فدخل تحته 
جميع أنواع الكلاب ونا قلي الصيد. 


ومثال عن" أل" التي جاءت للعهد الذهني و التي لا تفيد العموم : قوله تعالى [ أ اأ أن آمو يفوا اله وأليغوا لشو 
ويل لامر منك َإِنْ ن قارع في شَيْءٍ فذرة ال واک ا الوم الآخر فلك غر خسن تاولا ) 
الود باضه الرصول روصل الأمة يليه عليه اللا و السلام لا جنس الرسل بعكس قوله تعالى : (يَومَ يجْمَْ الله الرُسْلَ 
يفول 6 جب قالوا لا لم لنا لك ا نت عَلامُ ايوب 1 ف "ال" هنا جنسية و لفظ "الرسل" يدل على جميع الرسل. 


إلسالة إلخافسة 


ا لفظة «ه كل أو جميع » اذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم 2 كما 
الج أصحابنا على تحريم النبيذ » بقوله صلى الله عليه وسلم « كل شراب 
ار فهو حرام (2) » وكما يحتج أصحاب الشافعى على أن الزوج لايكون 
هى النكاح » بقوله صل الله عليه وسلم « كل نكاح لم يحضره أربعة 
رفاح »> خاطب > وولى ؛ وشأعدا عدل (3) » 


و اتی بسققاق یم سای وی کو التائ کل اال وة 
يعقبردا أو جيعا . رفيه من الخلاف مأ فى السرف بالالف واللام + ومثاله : 
اج أصحابنا على أن صلاة الماعة لاتتفاضل بالكشرة + بقولة صل الله 
وسلم « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يسيم وعشرين درجصة (4) » 
فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل علاة فذ بهذا المدد المخصوص . 
ولا بكون ذلك إلا اذا كأنت الجماعة كلها فى درحة وإحدة . 

ومثاله : فى الجمع : احتجاج أصصحابنا على أن من دخل فى النافلة 
التبى يرتبط أولها باآخرها كالصلاة والصيام لابحوز له قطعها » بقوله 
تعالى « ولا تبطلوا أعيالكم » والنافلة عمل ٠‏ فاندرجت تحت هذا العموم , 
ومثله احتجاج الشافعى عل وجوب الكفارة فى البمين القموس ١‏ بقوله 


تعال ۾ ذلك کار أيمانكم اذا لقنم 4 والمن الخموس متدرحة فى يوم 
الاثممان . 


كل وجميع: وما يلحق بها من الألفاظ المستعملة في تاد الشمول ك"أجعين"» و "عامة" 

قال صاحب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جمله : 
كل وجميع: وما يلحق ا من | الألفاظ المستعماة في تاد الشمول ك"أجمعين" > و"عامة"؛ فكل" إما تفيد العموم ابتداء» وتكون 
مضافةٌ» وهو الأكثرء واما تبعٌاء ومثاله قوله تعالى : [فَسَجَدَ ایک کله الفوق] [لبحرء 30]. 

وأ لفظ "جميع" فلا ضاف ! لا إلى معرفةء كقولك: م ء البلد حاضرون" »ويك فيا حذف المضاف إليه فون 
كقوله تعالى : ادا م جِيعٌ ايا مُحْصَرُونَ] (يس: 3 واذا جاءث مؤكدة» فإنها تنصب على الحال غالبّاء 


وذلك كقوله تعالى: [فَكِيدُون جمِيعًا] [هود: 55]. 
وأما أجمع وأجمعون» وما جرى مجراهاء فلا تأتي إلا تابعةٌ مؤكّدة لا قبلهاء ولا تضاف لما بعدها. 
ويشترط لعموم [كل) و(جميع) عدم تقد النفي علهما. اه 


من أمغلة الاستدلال بهذا العموم قوله عليه الصلاة و السلام "کل مُسْكِرٍ خر » وَل مُسْكِرٍ حرام" فدخل تحت اسم الم ركل 
مسكر و إن ¿ ل يكن من العنب كالكحول مثلا. 


و من الأنواع التي لم يذكرها المؤلف : 


لفظ ( معشر > ومعاشر وغانة € وكافة » وقاطية + سات ) من صيغ العموم كثل قوله تعالى 1يا مَعْشَرَ الْجنّ وَالْإذين إن 
اشتطغام أن تتْقُدُوا مِنْ افا ر السّمَاوَاتٍ وَالأَرضٍ فَائقُدُوا لا تنفدُونَ إلا بِسلْطَان] وكقوله عليه الصلاة 0 و 
الْمُؤْمِنِينَ في ترَاحمهم وواد وتعاطفهم ككل الْجَسدِ :ذا اشقق عضرا قتاع له سار جسده بالشهر والخئى ". 


الظروف الدالة على الاسقرار: 
مثل (أبدًا) و(دامًا) ونحوهاء فإنها تفيد عموم الأزمنةء كقوله - تعالى -: [حَالِدِينَ فما أَدَاآ [النساء: 57]. 


المع المضاف إلى معرفة : 

مثاله: قوله - تعالى -: (يُوصِيكم اله في لاد [النساء: 11] و قوله تعال :[فوْحَيْكا إلبه أ أن اضتع الاك ؛ بأَعْيكا وَوَخْيكا قدا جَاءِ 
ف وقار الور سأك فما ِن كل وَين انين وَأَهْكَ إلا من سبق عليه الول منم وَل نحاطبني في اين طَلَمُوا ممم 
مُغْرَُونَ 1 فلفظ أهل اسم جمع مضاف إلى معرفة فاقتضى العموم.( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حمله) 


القول فى العموم الصرفى 
وهم عموم المحذوف الذى عيئة العرف ‏ ومثاله قوله تعالى « حرمت 
عليكم أمهاتكم » ناله لما عيبن العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحمريم 
بحميم أنواع الاستمتاع . 
فآما ان لم يكن عرف فى محذوف معين » فمنهم عن يري العموم فسى 
جميع المقدرات + لانه ان لم يعم فى جميم هأ بصع أضياره : فاما أن يتعين 
شىء ما للاضمار ١‏ أولا ب فان تعين لزم الشترجيح من غير مرجع + وهو باطل ؛ 
وان لم يتعين لزم الاجمأل ء وعو على حلاف الاصل . 


ومنهم من !لعزم الاجمال وراي : أن الاضمار لما كأن وإحبا » لشعرورة 
توقف صسة الكلام عليه ؛ وجب أن بتقدر بقدر الضرورة + والضرورة لاندعو 
الى اضمار الجميع ؛ قبطل امار الجميع . 

ورمشاله : مأ احشج بة أصحابنا على تحسريم الانتفاع بشىه عن الميتة مطلقاء 
وذلك قوله تعالى » حر صت عليكم الستة » قانة لا تعفر أن شعنی التحر بم 
بالميتة نفسها » وجب الاضمار ؛ ولأ لم يتعين شىء معين وحب اضمار كل مقدر 
دسح أضمارزة 0 والانتغام عنها 0 قو عسي لهل لجس بم ذل 0 


العموم العرفي : 

العموم العرفي هو عموم مستفاد من العرف و هو عموم يستفاد من سياق الكلام لأنه تقدير لمحذوف في الكلام عينه العرف 
مثال ذلك قوله تعالى : (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون! قال مد 
الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير : لما نرم منزلة من لا يعم ضرب مثلا لهم وللمؤمنين » شل الذين يجادلون في أمر 
البعث مع وضوح إمكانه مثل الأعمى » ومثل المؤمنين الذين آمنوا به حال البصير » وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة أكثر 
الناس لان الآكثرين من الذين لا يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون . والمعنى : لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال » 
فإطلاق الأعمى والبصير استعارة للفريقين اللذين تضمنه| قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

وني الاستواء ببهه| يقتضي تفضيل أحدهما على الآخر كا قدمنا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية في سورة 
النساء » ومن المتبادر أن الأفضل هو صاحب الخال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس في أن البصر أشرف من العمى في 
شخص واحد » ونفي الاستواء بدون متعلق يقتضي العموم في متعلقاته » لكنه بخص بالمتعلقات التي يدل عليها سياق الكلام 
وهي آيات الله ودلائل صفاته » ويسمى مثل هذا العموم العموم العرفي » وتقدم نظيرها في سورة فاطر . اه 


وهن يمتع العبوم فقد يلتزم الاحمال ب وقد يري : أن العرف عن 


: 35 ومثل ذف 8 اتد يال الشائعة على سقو طط القتضاء عمن أفطس لأسسيا ¢ 
اله صل الله عليه وسلم « رفم عن أهتى الخطأ والنسيان رى » فائه لا لم 
بتفسهما + + علم هن ضرورة صدقل الشارع أن ون الكلام حذقا يفضي 


دير ا دته وذ ل يتين وجب اغممار کل ما يع اضماره » والنشاء 


3 


5 ا 


نصح إضماره ٠‏ فكان ممرفوعا . والكلام فيه كما تقدم 5 


ومن أمثة الاستدلال بهذا العموم قول تعالى : [حرمت عليك أنمام] فلا كان التحريم يتعاق بالفعل لا باأنوات وجب إضمار . 
محذوف في الآية و هو التكاح. 

و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام "رفع عن أمتي الخطأ و النسيان" فبا أن الخطأ واقع و النسيان واقع عرف بالضرورة أن 
هناك محذوفا يرفع و هو ما يترتب عنها شرعا و بهذا استدل الشافعية على سقوط القضاء عن من أفطر ناسيا. 

قال الشوكاني في عموم المقتضى : اختلفوا في المقتضى هل هو عام أم لا ؟ 

ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه » فنقول المقتضي يكير الاد - هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن ن اللفظ لا 
يستقم إلا بإضار شيء › es,‏ نون كان NaS e‏ فد 
الضاد . 

وقد ذكروا أذلك أمثلة مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات_وقدره بعضهم : وقت إحرام الحج أشهر معلومات ٠‏ وبعضهم قدره : 
وقت أفعال الحج أشهر معلومات » ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسام رفع عن أمتي النطأ والنسيان فإن هذا الكلام لا 
يستقيم بلا تقدير : لوقوعها من الأمة » فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة » والحساب » والضان » ونحو ذلك » ونحو 
قوله صلى الله عليه وآله وسام إنما الأعال بالنيات » وأمثال ذلك كثير » فذهب بعض أهل العام إلى أنه حمل على العموم في كل 
ما حقله ; لأنه أع فائدة » وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الحكم الختلف فيه : لآن ما سواه معلوم بالإجاع » قال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي _» وهذا كله خطأ : لآن امل على اجميع لا يجوز » وليس هناك لفظ يقتضي العموم » ولا يحمل على موضع 
الخلاف : لأنه ترجيح بلا مرح . انتبى . 

وذهب اجْمهور إلى أنه لا عموم له بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته » فإن لم [ ص: 381 ] يدل دليل على إرادة واحد منها 
بعينه »كان جملا بينها » وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة » فكان ذكر ما عداه 
وأيضا قد تقرر أنه يحب التوقف فيا تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة » وهذا هو الحق » وقد اختاره الشيخ أبو إسحاة 
الشيرازي ٠»‏ والغزالى» وابن السمعاني » وخر الدين الرازي ٠»‏ والآمدي » وابن الحاجب . 

قال الرازي في الحصول » مستدلا للقائلين بعموم المقتضى : بأن إضمار أحد الحكبين ليس بأولى من إضمار الآخر » فإما أن لا 
يضمر حك أصلا ‏ وهو غير جائز : لأنه تعطيل لدلالة اللفظ » أو يضمر الكل » وهو المطلوب . 

هكذا استدل لمم » ولم يجب عن ذلك . 


وأجاب الآمدي عنه : بأن قوطم : ليس إضار البعض أولى من البعض » إفا يلزم أن لو قلنا بإضمار حك معين » وليس كذلك 
بل إضمار حك ما » والتعيين إلى الدليل » ثم أورد عليه بأنه يلزم الإجال . 

وأجاب بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير خالفة الدليل » وكل منهما يعني الإجال » واضمار الكل خلاف الأصل . 

قال ابن برهان : وإذا قلنا : ليس بمجمل فقيل يصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود واللائق به » وقيل : يضمر الموضع 
الختلف فيه : لأن الجمع عليه مستغن عن الدليل » حكى ذلك الشيخ أبو إمحاق الشيرازى . 

قال الأصفهاني في شرح الحصول : إن قلنا المقتضى له عموم أضمر الكل » وإن قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف 
الاستعال قبل الشرع » أو يضمر حك من غير تعبين » وتعيينه إلى الجتبد » والأول اختيار الغزالي > والثاني اختيار الآمدي , 
وهذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيا إذا لم يقهم بدليل يدل على تعيين أحد [ ص: 382 ] الأمور الصالحة لتقديرها » أما إذا 
قام الدليل على ذلك » فلا خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره » كقوله سبحانه حرمت عليك الميتة_و حرمت 
عليكم أنماتكر_فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الآكل » وفي الثانية الوطء . اه 


ا القول فى العموم العقل 
ج اه 1 لسم اتلك عجوم عل ا فى القاس : وة عر ايرب 
اتتا اأأفسل, ا ء #قؤلة وله و اکت مح فاه مت کن 


ا مخصوصا بعينه » نفعتة يته 2 ولا بحلث بغير مأ نوق , لان العموم 


ا لغرى . 


قف > ولم تثفعة عند النفية : لان العموم عندسى عقلى »2 لايقبل التخفقنيص 


ولنختم العموم بذكر مسالتين . 


۰ المسالة الاول 


2 د قد 2 
ااا کان اللفظ مشت ركا بين معنيين ء حقيقة فى أحدعما ومجازا فى 


سر ه قفى عسومه قيهما معا اذا آم تكن قرينة خلاف . والمحققون لابرون 


العموم العقلي : 

هذا النوع من العموم مستفاد من العقل كالقياس ال جلي مثلا مثال ذلك قوله تعالى : [فلا تقل لما أف] ففهمنا أن الله عز و جل 
إذا منع الأدنى وجب بالضرورة منع الأعلى غرم الشتم و الضرب و كل ما يؤذي الوالدين. 

قال الشوكاني : إذا علق الشارع حكا على علة هل تعم تلك العلة حتى يوجد الحكر بوجودها في كل صورة ؟ 

فقال المهور بالعموم في جميع صور وجود العلة » وقال القاضي أبو بكر لا يعم . 

ثم اختلف القائلون بالعموم هل العموم باللغة أو بالشرع » والظاهر أن ذلك العموم بالشرع لا باللغة » فإنه لم يكن في الصيغة ما 

يقتضي ذلك » بل اقتضى ذلك القياس » وقد ثبت التعبد به کا سيأقي . 

واحتج من قال بعدم العموم » بأنه يتمل أن يكون المذكور جزء علة » والجزء الآخر خصوصية امحل . 

وأجيب عنه : بأن جرد الاحتال لا ينتبض للاستدلال فلا يترك به ما هو الظاهر » ولكنه ينبغى تقييد هذه المسألة بأن يكون 

القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل تقل أو عقل » لا بمجرد محض الرأي والخبال الختل » وسيأتي بمعونة الله 
إيضاح ذلك مستوفى . اه 


عمومه + لان العمرم فى اللفظ تابع للعسوم قى المعنى : فاذا لم . يكن بين 
المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لابعم . 

ومثال المششرك ؛ ها احتج به الشاقعية على أن طلاق المكرى لايلزم › 
وهو قوله صق الله عليه وسلم دلا طلاق فى اغلاق (2غ » والاغلاق فى اللغة 
الا كراد . فتقول الحنشة : لقظ الاغلاق مشترك بن الجنون والاكراه 
اللغة . فلا يحمل على الاكراء الا بشرينة . 

والحواب عند السافعية : أن الإغلاق لما کان مشت کا س انون رالا گرا 
كان عاما فى الحنون وإلاكراك . 

ومثال الحقيقة والمجاز : ها احتج به بعض أصحاب أهل العلم > على أن 
المدعو إلى تحمل الشهادة تنزمه الاحابة : كالمدعو بعد التحمل الى الاداء » وذلك 
قوله تعالى « ولا بأب الشهداء اذا ما دعوا » قوجب العموم فى التحمل والاداء. 
فيقول الجمهور هن الملماء : انما الشاهد حقيقة-فيمن تحمل + فأمأ من لم 
بتحمل فتسميته شاهدا مجاز ء باعتبار ها يؤول اليه » كتسمية ااعصبير حال 
عصره مرا . 

والاولون يسلمون أن اللفظط مجاز فى المدعو إلى التحمل »2 ويداعصسون 
عموم اللفظ الواحد فى حقيقئه ومحازه . 


حمل اللفظ على | خقيقة و أجار: 

عندما يشترك اللفظ في معنيين أحدهم| حقيقة و الثاني مجازني غمل اللفظ على عموم الحقيقة و المجاز فيه نظر ذلك أن الأصل في 
اللفظ الحقيقة مثال ذلك استدلال بعض العلاء على وجوب إجابة المدعو إلى الشهادة بدليل عموم قوله تعالى : ( و لا يأب 
الشهداء إذا ما ذعوا! إلا أن المدعو إلى الشهادة لا يسمى شاهدا قبل شهادته لذلك إدخاله في لفظ الشاهد مجازي فلا يصح 
حمل اللفظ عليه و إما الذي يدل عليه سياق معنى الآية أن الشاهد المذكور هو الشاهد على الدين 

قال تعالى : يا أا الَدِينَ آمَنُوا إا ا يت إلى أجل شتتی فكو وليك يَف كيت بالفذل ت ف 0" 
علَّمَهُ الله لكب ولبملل الي عليه الح ولي الله الكو ولا ينكس ينه شا فان کن ن لي عليه احق فا أو أو لا 
تشتطيغ ا ن يُعِلَّ هُوَ فلمل وله ِالْعَذْلٍ واشتشوئوا سيين من جلك ٿان لم يونا رَْلينٍ فرجل وامرأ ردن يان ي 
الشّهَتَاءِ أ أن صل إخداهًا مَك تاهما الأخرى ولا يأب الشّهَدَاءُ إا ما دُعُوا ولا تَسْأَمُوا أن تكثيوة صَغِيرًا أو كبِيرًا إلى اجه 

َل أَقْسَط عِنْدَ اله وأَقُوَمْ للسَهادَةٍ وَأَدْقَ الا ترتابوا إلا ُن کون جار حَاضِرَةٌ يڙوا ينك فنس علي تاخ ا وها ) 


السالة الثائنبة 
العام ظاهر فى جميع أفراده » لكنه قطعى فى أقل الحم . 
وقد اختلف فى أقل الجمع : فقيل للالة ء وقيل النان ٠‏ وعلى ذلك 
اخدلف ابن عباس وزيد بن نابت : فى أن الام تلحجب عن الثلث الى السدس 


بالاخوين الائنين أو لاتحجبب 2 فزيد” يحجبهاء وابن عباس لابحجبها 
الا بالثلاثة . ١‏ 


1 وقد اختلف المذهب عند نا فى المشر لغيه بكر م : فقال مالك : بلزعه 


5 ثة دراس . وقال ابن الأجشون : بلزمه درهمان ٠‏ بناء على الخلاف فى 


والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة » الا أنه قد يطاق لفظ الجمع على 


٤‏ لدل ماز 7 عه نی غاية 5 نخر ج فنة ناأتخصسيصس 


العام م في جميع أفراده 


0 0 ل 

قال الشنقيطي في أضواء البيان "4/174": الذي يظهر رجانه بحسب المقرر في الأصول شمول العام والمطلق للصورة النادرةء 
لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة» وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد 
2 الظاعر العمل :به 0 يدول ينبح التخصيص ولد كان ¿ الصحابة رضي الدع يشاوق شمر a‏ 
وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى: إومَاجعلتا لبَشَرٍ مِنْ فبك الخد [الأنبياء: 34] الآية وعموم قوله صلى الله 
عليه وسام: "أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس او ا عو ويا لبون اذ ' هو الصحيح, ولا 
يكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صاط للتخصيص» وما يوضم ذلك أن الخنثى صورة نادرة جدأء مع أنه داخل في 
عموم آيات المواريث والقصاص» وغبر ذلك من عموم الأداة. انتبى 

و قد يرتفع العام إلى درجة النص إذا لم يدخله تخصيص و أحاطت به بعض القرائن التي تدل على ذلك. 


العام قطبي في أقل اإمع و قد اختلف في أقل المع هل هو الان أم ثلاث قال الشوكاني في إرشاد النحول : 

اختلفوا في أقل المع » وليس النزاع في لفظ المع المركب من اليم » والميم » والعين » كا ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني » وإلكيا 
الهراس » وسلم الرازي فإن ( جمع ) موضوعها يقتضي خم شيء إلى شيء » وذلك حاصل في الاثنين » والثلاثة » وما زاد على 
ذلك بلا خلاف . 


قال سايم الرازي : بل قد يقع على على الواحد » کا يقال : جمعت الثوب بعضه إلى بعض شي 8 يت : 

ا ل ل ام كه ل ال و ليدم رهط 

اسم العدد » قال : وبعض من لم م اح امد ا لحري ل لمر د ليد وك 
بمعنى الفعل » فقال : إذاكان المع بمعنى الضم ٠‏ فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بيا > فوجب أن يكون جمعا 

أن الاثنين أقل المع » وخالف بهذا القول جميع آهل اللغة » وسائر أهل العلم . 

وذكر إمام الحرمين الجويني أن الخلاف ليس في مدلول مثل قوله فقد صغت قلوبكا وقول القائل ضربت رءوس الرجلين » 

وقطعت بطونها » بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كان للسلامة أو للتكسير , وذكر مثل هذا الأستاذ أبو منصور » 

الغزالى . 

إذا عرفت هذا > فقي أقل المع مذاهب : 

الأول : أن أقله اثنان » وهو المروي عن عمر » وزيد بر ثابت » وحکاه عبد الوهاب عن الأشعري > وابن الماجشون . 

قال الباجي : وهو قول القاضي أي بكر بن العربي » وحكاه ابن خويز منداد » عن مالك » واختاره الباجي » ونقله صاحب 

المصادر عن القاضي أي 5 > وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر » وحكاه ابن الدهان ال ا رن ا داود» 

وأ وسات + واخليل ع وتقطوية.: 

قال : وسآل سيبويه الخليل » فقال : الاثنان جمع . 

وعن ثعلب أن التثنية جمع عند أهل اللغة » واختاره الغزالي_ 

واستدلوا بقوله سبحانه قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كا لهم آلهة : لأنهم طلبوا إلها مع الله » ثم قالوا : كما لطم آلهة » فدل على أنه 

إذا صار هم إلهان صاروا بمنزلة الآلهة . 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : فإ ن كان له إخوة فأطلق الإخوة » وال مراد أخوان ثما فوقها إجاعا . 

وأجيب : بأن ورود ذلك للاثنين مجاز » كما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال لعهان : ليس الأخوان إخوة في لسان 

قومك » فقال عفان : لا أتقض أمراكان قبلي وتوارثه الناس » أخرجه ابن خزهة » والحاك » وصححه » وابن [ ص: 364 ] عبد 

البر » والبههقي فلم ينكر ذلك عفان » بل عدل إلى التأويل » وهو المل على خلاف الظاهر بالإجاع . 

ومثل هذا يجاب عا استدلوا به من قوله تعالى : إنا معكم مسقعون , والمراد موسى » وهارون . 

وأيضا قد قبل بمنع کون المراد موسى » وهارون فقط بل هما مع فرعون . 

وأما استدلالهم ا روي عنه صلى الله عليه وسام أنه قال الاثنان فا فوقهها جاعة فهو استدلال خارج عن محل النزاع : لآنه ل 

. بل قال جاعة » يعني آنا تنعقد با صلاة الماعة‎ > e 

المذهب الثاني : أن أقل المع ثلاثة » وبه قال الجمهور » > وحكاه ابن الدهان النحوي عن جهور النحاة » وقال ابن خروف في 

شرح كتاب سيبويه : إنه مذهب سيبويهء وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة » والشرع » وهو السابق إلى الفهم عند 

ا > وم مسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به . 

المذهب الثالث : أن أقل المع واحد » هكذا حكاه بعض أهل الأصول » وأخذه من كلام إمام الحرمين » وقد ذكر ابن فارس في 

فقه العريبة صحة إطلاق المع » وإرادة الواحد » ومثله قوله تعالى : فناظرة بم يرج المرساون_وهو واحد بدليل قوله فليا جاء 

سلوان » قال الزنخشري في قوله كذبت قوم نوح المرسلين المراد بالمرسلين نوح » قال القفال الشاثم في كتابه في الأصول بعد 

ذكر الأدلة » وقد يستوي حك التثنية » وما دونها بدليل كالخاطب للواحد بلفظ المع في قوله قال رب ارجعون » وانا له 

لحافظون » وقد تقول العرب للواحد : افعلا » افعلوا » وهو ظاهر في أن ذلك مجاز » وظاهر كلام الغزالي أنه مجاز بالاتفاق » 

وذكر المازري أن القاضي أبا بكر حك الاتفاق على أنه جاز » ولم يأت من ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يعتد به أصلا بل جاء 

باستعالات وقعت في الكناب العزيز » وفي كلام العرب خارجة على طريقة المجاز » كا تقدم » وليس النزاع في جواز التجوز 


بلفظ المع عن الواحد أو الاثنين » بل النزاع في كون ذلك معناه حقيقة . 

المذهب الرابع : الوقف » حكاه الأصفهاني في شرح الحصول عن الآمدي ء قال الزركشي > وفي ثبوته نظر » وإنفا أشعر به كلام 
الآمدي فإنه قال في آخر المسألة » واذا عرف مأخذ المع من الجانبين » فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح ٠‏ وإلا فالوقف لازم . 
هذا كلام ومجرد هذا لا يكني في حكايته مذهبا . انتبى . 

ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف » فإن موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بننها » وأما مثل هذه 
المسألة فلم يأت من خالف الجمهور بشيء يصدق عليه اسم الدليل » فضلا عن أن يكون صالخا لموازنة ما يخالفه . اه 


السب الثامن 
الاطلاق ٠‏ وفى عقابلته التقبيد 
أعلم أن اللفظ اذا كان شائعا فى سنسه يسمى عطلقأ » والاصل فى 
اللفظ المطلق بقازه على اطلاقه ؛ ومثاله : ما إحتج به الحنفية على أن الرقبة 


رة زی فى كفارم الأيمان : بقوله تعالى و أف تحر دس رقة 4# وفنى 
ارچ الظهار » بشقوله تعالى « فتحرير رقبة » تقول المالكية والشتأفعة : 


0 : 7 


لاك بالمرقبة فى الآيدين : الرقبة المأمنة » كيبأ صرح به سبحانه فى كفارة 


اه والجواب عتف الخنفية : أن ذلك تقبيد للفظ المطلق ٠‏ والاصل بقاؤٌه على 
لك . ولا كان التخصميصنى والتقنيد' تأويلا أخرنا الكلام فى مسائلهما الى 
المؤول . 


الاطلاق و التقييد : 

المطلق لغة من الإطلاق و هو التّخلية والإرسال فهو المرسلء أي: الحالي من القيد 

واصطلاحا : 

هو اللفظ الدال على فرد شائع غير محدد شيوعه بقيد لفظيء أو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد (نثر الورود ص 320)» عرّفه 
ابن قدامة بقوله: "المطلق المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" روضة الناظر (2/165)» ومثاله إطلاق كلمة 
(رقبة) في كفارة الظهار في قول الله تعالى: قري رَقَبَةٍ من قبل أن يماسا 


الد ل قال اا 
واصطلاحا : 
هواللفظ الذي زيد معنى على معناه لغير معناه» نحو رقبة مؤمنة. 


الفرق بين العام و المطلق : 

الألف و اللام قد تفيد الجنس و قد تكون ذهنية فإن كانت تفيد الجنس دل اللفظ على العموم أما إن كانت ذهنية فلا تدل على 
العموم مثال ذلك : 

لو قال لك قائل لا تقطع الأشجار فقد يفهم من هذا اللفظ العموم أي لا تقطع أي شجرة و قد يفهم من هذا اللفظ غير العموم أي 
لا تقطع الأشجار التي أمامك فتكون اللام في المملة الأخيرة للعهد الذهني.بالنسبة للمطلق فهو يختلف عن العموم في عدة نقاط 


أولها أنه لا يوجد مطلق إلا إذا وجد مقيد فلا يمكن أن تقول لفظ الدم مطلق لوحده بل تقول لفظ الدم مطلق بالنسبة للفظ 
اع لساري عاق ماق لمهي امارد كس LS‏ بت ميا لإصيع 106 

إذلك يعرف الأصوليون المطلق بقولهم " المطلق في اللغة الخللي من القيد " أو بقولهم : "المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع 
في جنسه» أو هو اللفظ الدال على فرداً أو أفراد غير معينة» وبدون أي قيد لفظي مثل رجل» رجالء كتاب» وكتب" فيعرف 
المطلق عادة بمقارنته بالمقيد. 

الأمر الثاني أن العموم شمولي أما المطلق بدلي فالعموم يدخل فيه كل أفراد جنسه أما المطلق فيصح إطلاقه على كل أفراد جنسه 
أو بعض أفراد جنسه لكن إن قيد ببعض أفراد جنسه لم يصح إطلاقه على غير ذلك و أضرب على ذلك مثالا فلو قلت لك لا 
تقطع الشجرة . فالشجرة تصدق على أي شجرة فوق الأرض لكن إن حددتها بشجرة معينة فلا يكن أن تقصد في ذهنك شجرة 
أخرى أي أن المطلق من باب المشترك فكل أفراد جنسه تشترك فيه لكن إن أطلق على بعضها لا يطاق على الآخر ذلك تقول 
بدلي. 


الأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي الدليل بتقييده مثال ذلك قول الأحناف أن تحرير رقبة كافرة مجرئ في كفارة الأيمان 
بدليل قوله تعالى : (أو تحرير رقبة] فا دامت الرقبة مطلقة جازت الرقبة الكافرة و المهور يرون غير ذلك فهم يحملون المطاق 
على المقيد بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى : [قتخريز رَقَبَةٍ مُؤْمئةِ وَدِيةٌ مُسَلْمَةُ إلى أَهْلِه] و سنقوم بشرح أحوال المطلق و 
المقيد في باب المؤول إن شاء الله و الله الموفق إلى الصواب. 


